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    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

في  خاصةو مصير القضايا التحقيقيةكونها تتعلق ب عمليتي التشخيص وكشف الدلالة فيأهمية تكمن          
وكان إختيارنا  ،هذه الجرائمبمصير المتهمين في  تعلقها السرقة والخطف وكذلكوالجرائم الخطيرة كالقتل 

العمليتين في محاكم التحقيق بصورة  لإجراء ببحثنا نظرا   لى الرغم من قلة المصادر المتعلقةلهذا الموضوع ع
وبيان ها وكيفيتها لى توضيح تفاصيلوالمحققين العدليين بهدف التوصل إيومية من قبل قضاة التحقيق 

وتفادي  ،بهما والوصول الى صورة واضحة عن كيفية تطبيق العمليتين بالشكل المناسبمزايا العمليتين وعيو
تعريفهما وبيان مزاياهما عن طريق  وذلك بالبحث في العمليتين، عيوبهما عند التطبيق بالشكل السليم

ت محكمة ء القضائية منهما المتمثلة بقرارا، وموقف المبادىعيوبهما عند التطبيق والسند القانوني لهماو
دعاء دور الاكذلك بيان التمييز وكيفية تطبيقهما من الناحية العملية ومقارنتهما مع قوانين الدول الأخرى و

 لهما عند إجرائهما.دعاء العام الاو العام في القرارات المتعلقة بإجراء العمليتين وكيفية مراقبة عض
 ( التشخيص وكشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي )لعنوان ن سبب اختياريإ      

و عضتحقيق و قاضيفي مجال التحقيق كمحقق عدلي والمتواضعة  خبرتي يعود الى  بحثيل اموضوع
 ورا التحقيق في الأ قضاةقرارات  على يوميا   طلعأحيث كنت ، لجنحاو عام في محاكم التحقيقإدعاء 

السند القانوني لهذه و ماه يطرح السؤالوهنا ، التحقيقية بإجراء عمليات التشخيص وكشف الدلالة للمتهمين
 كتبو هناك تعليمات أم أ ةيقانون أصول المحاكمات الجزائنص صريح حول ذلك في  هل ورد ؟القرارات
 ؟بضرورة إجراء العمليتين قضي مباديء قضائية تو ة أتمييزي اتقرارو أ ةرسمي
 ةفي قانون أصول المحاكمات الجزائي ا  صريح ا  بعد البحث في المصادر المتعلقة بهذا الموضوع لم أجد نص     

وما فائدتهما  لإجرائهماالسند القانوني و ماه الثاني: هنا يطرح السؤالو، جواز إجراء العمليتينو بوجوب أ
كيف يجب أن ينفذ  ،موضوع إجراء عملية التشخيصفمثلا عندما نأتي الى  ، الابتدائي والمحاكمةللتحقيق 

وهل يقتصر إجراء عملية ؟  حالة إنكار المتهم للتهمة المسند إليه علىهل يقتصر إجراء العملية و ؟تفاصيلهاو
وهل يجب  ؟المجنى عليهو المشتكي أ من قبل اهفقط أم يجوز إجرائ الشاهد للمتهم من قبل التشخيص
تباعها في إجراء عملية ا ماهي الإجراءات الواجبو ؟قبل إجراء العملية القانوني اليمين تحليفهم

من قبل المحقق  اأم يمكن إشرافه له حق الإشراف عليها قاضي التحقيق فقط منن أهل  ؟التشخيص
الواجب  مكانال؟ وما هي المدة الزمنية  التي يجب فيها إجراء العملية وكذلك ضابط التحقيقو القضائي أ

 ةحللتحقيق فقط أم يمكن إجرائه في مرهل يجب إجراء العملية في مرحلة اكذلك و ؟إجرائها فيه
 ،المشتبه به بين عدد من الأشخاصو وضع المتهم أو عملية التشخيص محضر لية تنظيم ماهي آ؟ والمحاكمة
 المتهم؟ ملامح وعمر ملامحهم قريبة من و هل يجب أن يكون عمرهم؟ يكون عددهم أن يجب فمثلا كم
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؟ كم عدد المرات التي يمكن إعادتهاو ؟وفي حالة عدم تعرف الشاهد على المتهم هل يمكن إعادة العملية
عملية من أعضاء ن لهم الحق في الحضور وقت إجراء الوم ؟وكيف يجب أن يكون محضر عملية التشخيص

 وكلائهم من المحاميين؟ و طراف الدعوى اودعاء العام الا
ن د مييطرح عد بجانب التساؤلات المذكورة نأتي الى موضوع عملية كشف الدلالةوكذلك عندما         

هل يقتصر على المتهم المعترف بالجريمة المسندة إليه لمعرفة صحة  :الأسئلة حول إجراء هذه العملية
؟ إخباريتهو أ شهادتهو لمعرفة صحة شكواه أ والمخبر للمشتكي والشاهد م يمكن إجرائهماأ ؟عترافالإ

فقط  الخطفو السرقةوفمثلا هل يقتصر على جرائم القتل  ،وكذلك لأي نوع من الجرائم يمكن إجراء العملية
دعاء لعملية من أعضاء الا؟ وكذلك من لهم الحق في الحضور وقت إجراء اللجرائم الأخرى اأم يمكن إجرائه

قرينة م موقعها كدليل أوماهي حجية عملية كشف الدلالة اميين؟ ووكلائهم من المحوطراف الدعوى العام وا
 نقصا في الدعوى؟ ذلك يعدهل  الابتدائي مرحلة التحقيق جرائها فيوفي حالة عدم إ جزائية؟
إبداء والتحقيق بإجراء العمليتين عند إصدار قرار قاضي  دعاء العامدور الا ل عننتساء ذلكعلاوة على         
لعملية في تلك هل يوافق رأيه مع قرار قاضي التحقيق بإجراء ا وضوعرأيه حول المدعاء العام الاو عض

دعاء العام هل يقدم لائحة ببيان رأيه لقاضي التحقيق أم الاو ند إختلاف رأي عضعو؟ التوقيتالجريمة و
 ؟ وبحضوره دعاء العامالاو وهل يتم إجراء العمليتين تحت إشراف عض في القرار؟ يمكن له الطعن تمييزا  

بحثنا ونحاول الإجابة عليها  من خلالحول إجراء  العمليتين نطرحها  الأخرى لاتهذا والعديد من التساؤ      
الى دراسة القوانين المتعلقة بهذا الموضوع وكذلك السوابق القضائية المتمثلة بقرارت محكمة  استنادا  

ومحاكم الجنايات بصفتها  قليموفي الإ تحاديةالامحكمة التمييز و العرا -التمييز في إقليم كوردستان
وب وكذلك مقارنة تطبيقات إجراء العمليتين بالأنظمة المشابهة وقوانين الدول الأخرى ومزايا وعي ،التمييزية

 . و عدم إجرائهماأ العمليتين إجراء
المبحث الثاني ، وعملية التشخيض لبيان المبحث الأول نكرس، لى ثلاثة مباحثلذلك نقسم بحثنا إ       

 التشخيص وكشف الدلالة عمليتيتطبيقات  والأخير نتطر  الى لة وفي المبحث الثالثعملية كشف الدلال
واجهتني في كتابة هذا البحث صعوبة فقد ومن الجدير بالذكر  ما،فيه  دعاء العامدور الامع بيان ومقارنتهما 

عمليتي عن  مؤلفات ألفتأن نجد  رحيث من الناد البحث كبيرة في ايجاد المصادر المتعلقة بموضوع
نطلب من الله القدير لذا ، حتى العالم العربيوالعرا  كذلك قليم كوردستان والتشخيص وكشف الدلالة في إ

، الابتدائي مستعينا بما لنا من خبرة عملية في مجال التحقيقيوفقنا في إنجاز هذا البحث المتواضع أن 
ا وطرح معيوبها وممزاياه حول العمليتين وبيان على التفاصيل المهمةنستطيع من خلاله أن نسلط الضوء 

 وإغناء المكتبة القانونية. بهدف إغناء البحث حولهماقتراحاتنا ومإستنتاجاتنا 
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 المبحث الأول
 عملية التشخيص

سار عليه قضاة التحقيق منذ أمد بعيد  ، وقدالتحقيقاعد العدالة وهذه العملية تقتضيها قواجراء ان       
ى المتهم وعرف اوصافه دون ان يعرف اسمه فإذا كان المشتكي أو الشاهد قد رأ ،ييد شهادة الشاهدلتأ
الابتدائي، ويكون بأمر من قاضي التحقيق  ولية بالتحقيقتجري عملية التشخيص للمتهم في الإجراءات الأف

من تمييز المتهم عن  و الشاهد ومن تمكنه فعلا  صحة إفادة المشتكي أمن  ضرورة التاكدبعد أن يرى القاضي 
ؤولية همية واثر في تحديد مسفين معه في عملية التشخيص وخاصة إذا ما كانت شهادته ذات أسائر الواق

، وعليه سنبين عملية التشخيص من خلال أربعة مطالب نعرف العملية في )1(ليهالمتهم عن التهمة الموجهة إ
ونوضح السند القانوني لها وحجيتها في الإثبات الجنائي في المطلب الثاني، ونلق الضوء على ب الأول، المطل

شروطها وكيفية تطبيقها في المطلب الثالث أما المطلب الرابع والأخير فنخصصه لبيان مزاياها وعيوبها 
 وبالشكل التالي:

 المطلب الأول 
 خيصتعريف عملية التش

و أ المشتكيعندما يرى الابتدائي  إجراء تحقيقي تتخذ عادة في مرحلة التحقيق عملية التشخيص هي      
 ويمكنه أن يتعرف عليه سمهيعرف أوصافه دون أن يعرف او المتهم وقت الحادث، الشاهدو المجنى عليه أ

قوال من إجراءات التحقيق  للتأكد من أ يستخدم معظم الدول عملية التشخيص كإجراءو، إذا رآه مرة أخرى
حيث تسمى العملية في العرا  بعملية ، لى أخرىتختلف تسميات العملية من دولة إو، الشاهد أو المشتكي

وكذلك الحال في معظم ، ئي مختصان بإجراء العملية للمتهمالتشخيص وقاضي التحقيق والمحقق القضا
فمثلا في القانون الأردني لا ينص ، على عملية التشخيص صراحة   تنصتشريعات الدول العربية إذ لم 

 ،ختصاص الضابطة العدليةإجراء العملية من ا ن، وأالتشخيص عملية على طريقة معينة لإجراء صراحة  
 سمىت، و)2(صدقها في التعرف على الجانيوبشهادة المجنى عليها  و  وتبقى المسألة منوطة بقناعة المحكمة

قد نصت ، و )3(ستعرافبالا المعدل 1551لسنة  (151)جراءات الجنائية المصري رقم الإالعملية في قانون 
                                                 

 faculte de droit)مشار اليه في موقع الفيس بوك: دراسة قانونية، -من قبل الشاهد فارو  العجاج، التشخيص للمتهم (1)

batna algerie) ،6/7/2115. 
، رام 2111لسنة  (3)المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم أمجد يحيى شعار، الإثبات الجنائي في مرحلة  (2)

 .22، ص 2112فلسطين، -الله
 .63، ص 2115/شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية،  بغداد،  جمال محمد مصطفى (3)



 

4 

 

    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

 المعدل بقرار النائب العام المرقم 1591من التعليمات القضائية للنيابات المصرية الصادر سنة  (235) المادة
 ، الشهود للتعرف عليهأحد و إذا إقتضى عرض المتهم على المجنى عليه أ )):  نهبأ المعدل 1555لسنة  (937)

نفهم ، ((.النيابة المحقق أن يتخذ الاحتياط اللازم حتى لا تتعرض عملية العرض لأي طعن..و فيجب على عض
ان عضو النيابة المحقق ومما تقدم أن القانون المصري أقر صراحة بنص قانوني بإستخدام عملية التشخيص 

 في المصر هو المختص بإجراء العملية.
ءات الجنائية الايطالي الجديد وتسمى في قانون الإجرا، )1(ضوتسمى العملية في سوريا بعملية العر       

يعمل القاضي على احضار شخصين على الاقل يتشابهان كلما امكن  ))منه: 212حيث بموجب المادة  بالتعرف
ويطلب القاضي من هذا الاخير ان يختار مكانا له مع ، حتى في الملبس لذلك الذي سيعرض للتعرف عليه

وفي حالة ، يدخل من يقوم بالتعرف ويطلب القاضي منه عما اذا تعرف على احد الحاضرينوالآخرين 
 . )2(((ك الايجاب يدعوه الى الإشارة إليه أنه متأكد من ذل

من محدد في نوع  المحقق القضائي بإشرافو أ وبإشرافهمن قاضي التحقيق  بقرار العملية يكونو        
 ذلكو المشتكيو المجنى عليه أأقوال و أ الشاهد شهادة يرى القاضي ضرورة التأكد من صحة عندماالجرائم 

بهونه في يش صالأشخا مع عدد من المتهم قفثم يو، وقت الجريمة في الحالة التي كان فيه بوضع المتهم
يقوم بعملية التشخيص بصد  وأمانة لكي يميز المتهم عن  أنب )3(المشتكيو أ ويحلف الشاهد الأوصاف

بغية التعرف  ذلك الصف بما فيهم المتهم ملامح كل من يقف فيوفحص هيئة ويطلب إليه ، سائر الواقفين
 تكرر العمليةو ، نه رآه وقت الحادثإ لشخص الذي ذكره في إفادتهيشخص او الدلالة عليهوعلى شخصيته 

ينظم وبعدها ، ثلاث مرات للتأكد من تشخيص المتهم بصورة دقيقة سواء تعرف على المتهم أم لا عادة
 إنه كان مترددا  و تمكن من تشخيص المتهم من عدمه أ المشتكيو أ الشاهد ويثبت فيه إذا كان ،محضر بذلك

 ا  راد وينظم محضروإذا تعدد الشهود يتم تنظيم عملية التشخيص لكل شاهد على إنف، في عملية التشخيص
 بذلك.
حول المتهم لأنه ثبت من  المشتكيو أ معلومات الشاهد التأكد من هي والحكمة من إجراء العملية      

كثرهم أن أ، ستجوابهمأثناء ا نوالمشتكيم والمجنى عليه الدراسات النفسية لحالات عدد كبير من الشهود
صحيحة على الرغم من حسن ببعض المعلومات غير ال لى الإدلاءة قد يميل من غير قصد إوإستقام وثوقا  

                                                 

 .323بلا سنة الطبع ، ص  ،ير،  ابراهيم غازي، مرشد المحقق، مطبعة دار الحياة، دمشق، الطبعة الرابعةفؤاد أبالخ (1)
، 1599لسنة  ( 227)د. محمد ابراهيم زيد، و د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي،قانون الإجراءات الجنائية الايطالي الجديد رقم  (2)

 .191، ص 1551ترجمه إلى العربية وعلق عليه ، دون مطبعة، 
يحلف الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره )):  العراقيقانون أصول المحاكمات الجزائية من  (ب/61)بموجب المادة  (3)

 . ((قبل أداء شهادته يمينا  بأن يشهد بالحق
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و الإنفعال أو الخوف أو الذاكرة أو وذلك بسبب ضعف الملاحظة أ ،رغبته التامة في قول الحقيقةونيته 
 اذ،فإ  )1(دالشهو حتمال الخطأ وارد في شهاداتلذلك ا ، رة واضحةبسبب العجز في التعبير عن الأفكار بصو

يعزز قناعة المحكمة بشهادته وفذلك يعزز من شهادته على المتهم أثناء العملية المشتكي و أ تعرف الشاهد
  ، )2(من متممات الشهادةو إنما ه مستقلا   وفي كل الأحوال لايعتبر التشخيص دليلا  ، كدليل من أدلة الإثبات

نوع هناك و ،  )3(ا  شهادته سلبفذلك يؤثر على  كان مترددا   إذاو أ ،وبعكسه إذا لم يتعرف الشاهد على المتهم
نه لم يرى المتهم تهم عن طريق الإستماع الى صوته لأعملية التشخيص يتعرف فيها الشاهد على الم آخر من

 تشخيص لصوت المتهماليتطلب إجراء عملية لذلك  ،سمع صوته أثناء إرتكابه الجريمة إنماووقت الحادث 
 .)2(نغمتهوالصوت و دقة تشتمل على تحليل لمقدار علويتطلب إجراء العملية عناية تامة من المحقق 

شكوى المشتكي لى التأكد من صحة شهادة الشاهد والمتبعة في عملية التشخيص تهدف إ إن الإجراءات     
لى حد كبير بحماية حقو  المتهم خاصة إذا ما كانت إفادة الشاهد أو المشتكي ذات أهمية نها كفيلة إاونرى 

هل كان بإستطاعته أن يشاهده بصورة جيدة ووأثر في تحديد مسؤولية المتهم عن التهمة الموجهة إليه 
روط ودقيقة وهو يقوم بإرتكاب الجريمة بوضوح كما إدعى؟ فلابد عند إجراء عملية التشخيص توفر ش

فهذه الإجراءات المتبعة في العملية تصب  ،ليها في المطلب الثالثسنتطر  إ معينة والتقيد باجراءات خاصة
لى قاضي التحقيق إن الهدف من هذه الإجراءات أن يتوصل حماية حقوقه القانونية لأفي مصلحة المتهم و 

 المتهم الذي شخصه هو إفادته الأولية وأن  قناعة بأن المتهم هو الشخص الذي ذكره الشاهد أو المشتكي في 
 من إرتكب الجريمة .

القاطع في إدانة المتهم إذا ما  وكذلك تكمن أهمية العملية بالنسبة للمحكمة حيث تكون بمثابة الرأي     
ة تقرير مصير حياة إنسان إما الإتهام أو البراء، ويكون القضاء قد اعتمد عليها في قضائه لقترنت بدليل آخرا

خاصة عند التأكد من صحة شهادة الشاهد إذا كانت الوحيدة في التحقيق حتى تعطي القناعة التامة لقاضي 
فبالتالي عملية التشخيص أداة ووسيلة  ،رتكب الجريمة المسندة إليهاالتحقيق في أن المتهم هو الذي 

 وجه.حسن إصدار حكمها على أيستخدمها القضاء لتحقيق العدالة وتطبيق القانون و
 

                                                 

 .(وما بعدها 332)فؤاد أبالخير، ابراهيم غازي، المصدر السابق،  ص   (1)
 .(6/7/2115)قيس كجان التميمي، تشخيص المتهم،  مقالة نشرت على صفحة الفيسبوك، يوميات محقق قضائي،  (2)
 .(5/7/2115)بوك، تجمع طلبة كليات القانون في العرا ، متهم، مقالة نشرت على صفحة الفيستشخيص ال (3)
أكرم عبدالرزا ، علم مضاهاة الصوت والبصمات الصوتية، دراسة مقدمة الى ندوة البحث الجنائي المعاصر المنعقدة في  (2)

 .223ات بشرطة دبي، ص ، نظمها مركز البحوث والدراس 1552نوفمبر 
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    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

 المطلب الثاني
 ثبات الجنائيته في الإالسند القانوني لعملية التشخيص وحجي

 ، المشتكيو الشاهدإفادة كيد تأوعملية التشخيص لتأييد  وامقضاة التحقيق منذ أمد بعيد استخدن إ     
أصول قانون من  (أ/56) في المادة وذلك العمليةعلى  ضمناقانون أصول المحاكمات الجزائية  وقد نص

لى أي مكان تقتضي مصلحة التحقيق الإنتقال إليه لقاضي التحقيق أن ينتقل إ )) :أنه إذ المحاكمات الجزائية
فللمحكمة إجراء الكشف على ، ((اذ أي إجراء من إجراءات التحقيقتخخارج منطقة إختصاصه لاوداخل 

نهم الوقوف في المكان الذي قالوا أ منهمتطلب ومحل الحادث وصولا للقرار العادل ولها أن تصطحب الشهود 
ون صلاحية واسعة لقاضي التحقيق أعطى القان ابهذ،  )1(كبذل ا  كانوا فيه عندما رأوا الحادث وتنظم محضر

 .       تضيه مصلحة التحقيقتخاذ أي إجراء تقلا
تناعها الذي قبناء على ا في الدعوى تحكم المحكمة)) :بأنه نفسه من القانون (أ/213) وردت في المادة كما      

المحاكمة وهي الإقرار وشهادة الشهود وتكون لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق 
 اأن محاضر التحقيق الإبتدائي بجميع ما فيه أي، ((الكشوف الرسمية الأخرىوالمحاضر ومحاضر التحقيق و

في تكوين قناعة المحكمة حيث أن هذه  جدا   مهمة آراء الخبراءوشهادات ووثائق وإفادات ومن كشوفات 
إن  وحينئذ فإن ما ورد فيها يعتبر مقبولا   ،المحاضر تعتبر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة

دة الإستفاوا الشهود ناقش بهتولمحكمة القرائن المهمة من هذه المحاضر تستخلص او، المحكمة اعتمدتها
لكن يجوز لها أن تستفيد  ،لكن المحكمة غير ملزمة أن تأخذ بها، ما ورد فيهامنها بدعوة من نظمها لمناقشة 

لاتكفي الشهادة الواحدة  )): على أنهنفسها  من المادة (ب)الفقرة  وكذلك وردت في ،  )2( تقدر قيمتهاومنها 
 من القانون (أ/221) وردت في المادة كما، ((بإقرار المتهمو أدلة أخرى مقنعة أو للحكم مالم تؤيد بقرينة أ سببا  
المحاضر والتفتيش ومحاضر جمع الأدلة وما تحويه من إجراءات الكشف وتعتبر محاضر التحقيق )): نفسها

                         .                                                                                   ((..الرسمية الأخرى من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة .
بما ينفع التحقيق القيام صلاحية واسعة في  التحقيق لقاضي تأعط هذه المواد نبأ وإننا نرى      
 هي فهذه المواد، محاضر التشخيصمنها ، المحاضر الرسمية الأخرىوبإجراء الكشوفات وذلك العدالة و

 إجراء عملية التشخيص.بقرار الفي إصدار  المحاكمو الأساس القانوني الذي يستند إليه قضاة التحقيق

                                                 

 .113المصدر السابق،  ص  ، جمال محمد مصطفى (1)
 172، ص 1599،، بغداديالجزء الثان، .عبدالأمير العكيلي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائيةو دسليم ابراهيم حربة .د (2)

 وما بعدها.
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    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

 ومن هذه القرارات إجراء عملية التشخيص مشروعية فضلا عن ذلك هناك قرارات تمييزية تؤيد صحة       
ه ح )ن الأدلة التي تحصلت فيها شهادة المشتكي المصاب ...أ) : )1(الإتحاديةمحكمة التمييز جاء في قرار ما 
فإن  لذا )2((..لشهادته. ا  وإن محضر التشخيص يعتبر متمم (ع ن)محضر التشخيص من قبل المتهم و  (ع

الشهادة المنفردة إذا  بعكس واحدا   دليلا   وتعتبر معهاللشهادة في كل الأحوال  ةمتممتعد عملية التشخيص 
(للإدانة تكفي عتبر دليلا  فلات أخرى بأدلةو لم تعزز بقرينة أأنها إذا   3(. 

في قرار محكمة  إجراء العملية حيث جاء الأردني هناك سوابق قضائية تؤكد ضرورة ضاءالقفي  كذلكو      
التعرف على المتهم الأول ضمن صلاحيات وتدخل إجراءات طابور التشخيص ): )2(بأنه التمييز الأردنية

مما يدل أن عملية التشخيص  )5(( ... هاالقبض على فاعل و جمع أدلتهاو الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم 
                                                    .الابتدائي في عرفهم القضائي يعمل بها محاكم التحقيق في مرحلة التحقيق

 
 ثالثالمطلب ال

 كيفية تطبيقهاوشروط عملية التشخيص 
لية التشخيص لكن العملية على عم نص صراحة  لم ت أن قانون أصول المحاكمات الجزائيةب ان ذكرناو سبق     

عرف وفيما إذا كان قد رأى المتهم  المشتكيو أ ييد شهادة الشاهدالتحقيق لتا  وقواعد العدالة  تقتضيها
 صراحة   تلك القوانين نصلم تفوكذلك الحال في معظم قوانين الدول الأخرى  ، سمهيعرف اأوصافه دون أن 

ولأن عملية التشخيص وسيلة من ، عمليةالطريقة معينة لإجراء  وأتفاصيل تذكر لم و على عملية التشخيص أ
ينص القانون على أما إذا لم ، إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهاوسائل الإثبات ف
لذلك وبهدف التأكد من أقوال الشاهد يقرر قضاة التحقيق ، )6(ئلهاحرية الإثبات بكافة وساو ذلك فالأصل ه

لضمان إجراء العملية بصورة قانونية  المحقق القضائي بإشرافو هم أبإشراف إجراء عملية التشخيص للمتهم
                                                 

تحادية من دستور جمهورية العرا  الا(  95) المادةاستبدلت تسمية محكمة التمييز بمحكمة التمييز الإتحادية بموجب  (1)
 .النافذ 2115لسنة 

 ،  غير منشور.(25/7/2113في   2113/الهيئة العامة/625)قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم راجع نص  (2)
مطابع البيان ، لدولة الإمارات العربية المتحدة، الجزء الأول الجنائية جراءاتالإ قانون شرح خطوة،بو ا شوقي احمد .د (3)

 .529ص ، 1551،التجارية
 غير منشور.، 19/1/2112في  (2111/هيئة خماسية_جزاء/2371)قرار محكمة التمييز الأردنية المرقم  راجع (2)
 .16/11/2119الفيس بوك في  صفحته على، منشور على ((حول عملية التشخيص مقالة))راكان ارفيفان الخريشا،  (5)
منشورات مركز العدالة، اشار اليه ، (19/1/2112في  2111/هيئة خماسية/2371)المرقم  جزاء/قرار محكمة التمييز الأردنية (6)

 .2112الأردن، _عمان
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    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

تخاذ مجموعة من الإجراءات يجب على ا في محاكم التحقيق استقر العرف القضائيوقد دقيقة وعادلة و
 ما يلي:نبينها في التقيد بها

 .)1(عملية التشخيص قبلوالحادث  قبل للمتهم المشتكيو أ مشاهدة الشاهدومعرفة الحرص على عدم .1 
 لى الحقيقة.إ للوقت الذي وقعت فيه الجريمة توصلا   قريب.أن يكون التشخيص في وقت 2 
 .الأمانةو الصد  واليمين القانونية بأن يشخص بالحق  المشتكيو أ تحليف الشاهد .3 
رتكاب س الملابس التي كان يرتديها وقت ابنفلا يقل عددهم عن خمسة أشخاص  وضع المتهم في طابور .2 

 .الجريمة
 . زابط المركو ض )2(حضور وكيل المتهم.5
 .نفسه التشخيص لثلاث مرات في اليوم عملية . إعادة6
 .المختصدعاء العام الاو عض بحضورو المحقق القضائيو .إشراف العملية من قبل قاضي التحقيق أ7

(التي ذكرها القانون صلاحية للقيام بكل الإجراءات التحقيقيةوومن الجدير بالذكر أن للمحقق سلطة        3( 
 ، وكذلك التي ذكرها القانون ولم ينص على تحديد جهة للقيام بها كأصل عام أعطاه سلطة القيام بهاو
جهة معينة ستثناء انه يمنع من القيام ببعض الإجراءات التحقيقية في حالة واحدة عندما يحدد القانون الاو

اللازمة خاذ كافة الإجراءات تق القضائي صلاحية واسعة للقيام بان للمحقومن هنا فإ، لمحققادون  للقيام بها
 إظهار الحقيقة.وروف القضية بما يفيد عملية التشخيص حسب ظ

كل ماجرى في عملية التشخيص ويثبت وبعد الإنتهاء من عملية التشخيص على المحقق تنظيم محضر ب     
في التشخيص  أنه كان مترددا  و عجز عن تشخيصه أو فيه ما إذا كان الشاهد تمكن من تشخيص المتهم أ

 عن محضر التشخيص : ا  وفيما يلى نقدم نموذج ، الشخص الذي رآه وقت الحادثو بان المتهم هغير متأكد 
 
 

                                                 

 .25/7/2116في الفيس بوك ،  صفحتهعلي حسن كاظم، تشخيص المتهم، مقالة نشرت على  (1)
على ))على أنه:  المعدل 1555لسنة  (17 ) العرا  رقم -قليم كوردستانإمن قانون المحاماة في ( لثاثا/21) المادة تنص (2)

والجهات التحقيقية أن تأذن للمحامي بمطالعة اضبارة الدعوى أو الأورا  التحقيقية والاطلاع على كل ماله صلة  المحاكم
يقرره  آخر أي إجراءو بتدائي أفي التحقيق الا هحضوربالقضية التي يرافع من أجلها قبل التوكل فيها كما وعليها أن تقبل 

 ((.القانون
، بحث قانوني منشور على الرابط التالي: ((حقق في التحقيق الابتدائيدور الم))رحيم حسن العكيلي، (3)
(rahimaqeeli,blogspot.com last visited in 9202/7/9) 
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    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

 (محضر عملية التشخيص  )
ة ــفي القضية التحقيقية المرقم ( / /  ) بتأريخ (2)الفقرة  1/ ليمانيةـقرار السيد قاضي تحقيق السـل تنفيذا       
 1565لسنة  (111)رقم  من قانون العقوبات ( 223 )وفق المادة  (ب  )المتهم و ( أ )الخاصة بالمشتكي  ( /  )

المذكور  على ما جاء بأقوال المشتكي بناء   المشتكيملية التشخيص للمتهم المذكور من قبل بإجراء ع، المعدل
 : ياه قبل الحادثمعرفته إو وعدم مشاهدته أ ة دارهبأنه يتمكن من تشخيص المتهم الذي قام بسرق

 وكيل المتهم و ركزوبحضور ضابط الم ( 15: 31 )في تمام الساعة   (    )وفي مركز شرطة  هذا اليومصباح .1
 .(1)الغرفة رقم في  (أ  )المشتكي  أدخل

الغرفة ووضعتهم في الملابس والملامح ومتشابهين للمتهم في العمر  أربعة أشخاص (2)ار ثم قمت بإحض.2 
 . (  (   ).5 (    ).2  ب المتهم.3 (   ) .2 (   ) .1)وكان ترتيبهم كما يلي : بينهم  (ب)ووضعت المتهم ، (2)رقم 
أن يقسم اليمين بأنه يقول الحق ويقوم بتشخيص المتهم الذي رآه وقت  (أ  )المشتكي .بعد ذلك طلبت من 3

 الحادث بصورة دقيقة.
 مشتكيوطلبت من ال ، خرينمع الآ (ب)التي يوجد فيها المتهم  (2)رقم  الى الغرفة (أ  )المشتكي .أدخلت 2

أنه  (3)في التسلسل بيده  (ب) وبعد النظر الى الواقفين اشار الى المتهم، لى الواقفينأن يمعن النظر إ
 .الشخص الذي رآه وقت الحادث

غيرت و (1)الغرفة رقم لى إ المذكور للمرة الثانية أخرجته للمتهم مشتكي.لغرض التأكد من تشخيص ال5
مرة  (2)رقم  الغرفة المشتكيادخلت ، ((   ).5 (   ).2 (   ).3 (   ).2 ب المتهم. 1) وضعية الواقفين كما يلي:

أنه الشخص  (1)في التسلسل  (ب)لى المتهم إ أشار بيده الواقفين وجوه فيالمشتكي  دققبعد أن و، اخرى
 الذي رآه وقت الحادث.

غيرت وضعية و (1)الغرفة رقم الى أخرجت المشتكي ، للمرة الثالثةالمشتكي لغرض التأكد من تشخيص . 6
دخلت ، أوطلبت منهم الوقوف على الجنب ( ب المتهم. 5 (   ).2 (   ).3 (   ).2 (   ).1) الواقفين كما يلي:

في  (ب)لى المتهم أشار بيده إفي الواقفين المشتكي بعد أن أمعن و، مرة أخرى (2)رقم  الغرفة المشتكي
 أنه الشخص الذي رآه وقت الحادث. (5)التسلسل 

أنه وبصورة جيدة ودقيقة  (ب)تمكن من تشخيص المتهم قد  (أ  )المشتكي أن تبين ب.نتيجة العملية 7
عليه نظم هذا المحضر ووقع من قبلي في محل الحادث,  (   /  /  )الذي رآه يوم الحادث المصادف الشخص 

 الحاضرين.و
 ضابط المركز                   المحقق القضائي        (أ  )المشتكي         (ب)المتهم            (ب)وكيل المتهم   
 

 هد التوثيقشا                         شاهد التوثيق                                                
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    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

  رابعالمطلب ال
 التشخيصمزايا وعيوب عملية 

على المتهم  المشتكيو أ تعرف الشاهدإذا لأنه قيمة الشهادة  يزتعز تتمثل في مزايا عملية التشخيصل     
رتكب بأن المتهم هو من ا يعزز قناعة المحكمة بشهادته كدليل من أدلة الإثباتوفذلك يعزز من شهادته ضده 

قترن بدليل القاطع في إدانة المتهم إذا ما ا الرأيلذلك فأهمية عملية التشخيص قد تكون بمثابة ، الجريمة
 . ببراءته من الجريمة المسندة إليهو آخر أ
مع عدد من  (الحقيقي المتهم)عندما يعرض عليه  المشتكيو أ ان الشاهد تتمثل فيعيوب  غير ان لها        

عند إجراء العملية كعدم دقة  عليهم تؤثر سلبا   ا  ن هناك أمورإف الأشخاص متشابهين في عملية التشخيص
بسبب  أن يتعرف على المتهم بصورة دقيقة قد لايقدر ف، تأثره بالإيحاءوإنفعاله وظته ضعف ملاحوالشاهد 
يكون مترددا من تشخيص المتهم فيستفيد و آخر أ فيشخص شخصا  ، الخوف من العمليةو القلق أو التشابه أ

على  في التعرف إليه فذلك يؤثر سلبا   كان مترددا  و لأنه إذا لم يتمكن الشاهد من تشخيص المتهم أ ،لمتهما
 .  )1(ا  واحد دليلا   مع الشهادة للشهادة وجزء منها وهي تعتبر ا  عتبر متممشهادته لأن عملية التشخيص ت

و يكون بينهما عداوة أو أ، الأولية ولم يوضح ذلك في إفادته وكذلك إذا كان الشاهد يعرف المتهم مسبقا         
  ، ة التشخيصسمع عن موقع المتهم بين الحاضرين عند إجراء عمليو شاهد المتهم قبل عملية التشخيص أ

على  هذا يؤثر سلبا  و )2(المشتكي على المتهمو د أإشارة تيسر تعرف الشاهو حركة أو أي عبارة أقد يصدر و أ
لذلك على القائم بعملية التشخيص أن يتخذ الإحتياط اللازم حتى لاتتعرض العملية لأي طعن  ،العملية

 .عتبارالاوللثقة  تكون محلا  و
 
مكان قرب وقت وفي أالتعرف على المتهم في  المشتكيو أ من المستحسن أن يطلب من الشاهد     

وجود  لأنه في حال ، وقت الحادث الحادث بعد وضعه في ظروف مشابهة للظرف الذي رأى فيه المتهم
يحكم بإدانة شخص قد و أ من إجراء العملية ويستفيد المتهم سلبا   خطاء في العملية تضيع الحقيقةأ

 .آخروله و الفرصة بوجود خلاف بين عد نتهازي تلجأ فيها الأفراد إلى الاسيما في الأحوال الت يكون بريئا  
 

                                                 

ن إ )حيث جاء فيه:  (25/7/2113في  2113/الهيئة العامة/625)تحادية في قرارها المرقم هذا ما قضت به محكمة التمييز الا (1)
محضر تشخيص المتهم وإن محضر التشخيص يعتبر متمم و (ع هح )هادة المشتكي المصاب الأدلة التي تحصلت فيها ش

 (iraqcas.hjc.iq): قرارات محكمة التمييز الإتحادية/الرسمي لمجلس القضاء الأعلى الموقع، المنشور على (لشهادته

  9202/7/9)  التالي:الرابط الالكتروني  صفحته علىان، عملية الإستعراف، نشر على بو عفرأي حسين ا (2)
www.sudaress.com)  

http://www.sudaress.com/
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 لمبحث الثاني ا
 عملية كشف الدلالة

جراءات ، وإجراءات وتدابير وقائية مانعة لوقوعهاظاهرة الجريمة لابد من اتخاذ إلغرض تحجيم  
، وتحديد فاعلها والمساهمين فيها ،ووسائل تحقيقية مشروعة للوصول الى حقيقة الجريمة المرتكبة

ويحتل اجراء  إدانته،حالتهم على المحاكم المختصة وايقاع العقوبة بمن تثبت وجمع الأدلة التي تكفي لإ
ثبات الجنائي كونه يعزز القناعة الوجدانية لدى قاضي الحكم كشف الدلالة مكانة بارزة في مجال الإ

من خلال ابها، عليه سنتناول عملية كشف الدلالة ليه ارتكة إبالجريمة المنسوب بصحة اعتراف المتهم
سندها القانوني وحجيتها في  تقسيم هذا البحث الى أربعة مطالب، نعرفها في المطلب الأول ونبين

المطلب الثاني ونوضح شروط العملية وكيفية تطبيقها في المطلب الثالث،وفي المطلب الرابع والأخير 
 نذكر مزاياها وعيوبها.

 المطلـب الأول 
 تعريف عملية كشف الدلالة

ويقصد بالكشف من يتكون مصطلح كشف الدلالة من كلمتين سنتولى ايضاح معناهما على التوالي:        
حالة معينة لغرض تثبيت و قانونية مشاهدة موقع المال أالمن الناحية به ويقصد  ،(الإظهار)الناحية اللغوية 

ويقصد بالدلالة ، )1(في الدعوى الذي لايمكن إحضارهنتقال المحكمة لمعاينة المتنازع عليه إو أ ،واقعة معينة
بدلالة المتهم  لقانونية يقصد به الكشف الذي يجرىمن الناحية ا الدليل الدال ايضا  و ،الدليل ما يستدل به

 لمكان الحادث.
ن أقواله أمام ة حتى لايتمكن المتهم من الرجوع عفي الجرائم الخطير إعادة تمثيل الجريمة غالبا   تجرى      

كيفية تنفيذها وخفايا الجريمة ولى تفاصيل والتوصل إ لجريمةرتكاب الشخص لمن حقيقة ا للتثبتالمحكمة 
يعطي عملية و، تأييدها بأفعالهودعم أقوال المتهم  الى تهدف طريقة من طر  الإثبات التي وهي، في الواقع

رتكابه الجريمة مع ما قام به من الواضحة عن حقيقة ترابط اعتراف المتهم با العمليةكشف الدلالة الصورة 
و أ طبيعية من غير ترددوه المتسلسلة بصورة سلسة رتكابها من خلال دلالته عن خطواتكيفية ا حولأعمال 
 رتكاب الجريمة .مما يؤكد صحة إقرار المتهم با، خوف من تهديدو قلق أو إيحاء أ

                                                 

الطبعة الأولى ، بيروت،،  مكتبة النهضة العربية(انجليزي، فرنسي، عربي)معجم المصطلحات القانونية ، عبدالواحد كرم د. (1)
 .359، ص 1597
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 قوانينمعظم  وكذلك على غرار عملية التشخيص لم ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقيو      
تقبل المعاينة  جراء في الجرائم التيمحاكم التحقيق يتبعها كإلكن ، صراحة   على هذا الإجراء الأخرى الدول

الشبابيك ومثل كسر الأبواب  ،القتلو مادية في محل وقوعها كجرائم السرقة ا  تترك ورائها آثارو )1(بطبيعتها
دوى من ذلك كجريمة خيانة الأمانة، وهناك دول أخرى نصت مادية فلا ج ا  آثارأما التي لاتترك ، المخازنو

من قانون أصول  121ضمنا في تشريعاتها على الأخذ بعملية كشف الدلالة مثال ذلك ما نصت عليه المادة 
عتقدت المحكمة أثناء أية إجراءات إذا ا ))حيث جاءت فيها :  1566المحاكمات الجزائية لدولة البحرين لسنة 

أي و رتكاب الجريمة فيه أحسن الكشف عن المكان الذي ادعى باهذا القانون أنه من المست قضائية بموجب
أن تسمع وخذ الى المحل أي شاهد بحضور المتهم كما يجوز لها أن تأ مكان أخر جاز لها التوجه للكشف عليه

 .((الكشفأيضاحات من المتهم يحق للمدعي ووكيل المتهم الحضور أثناء و أقوال أو فيه أي بينة أ
 ، كشف الدلالةلتعريف  رئيسيان تجاهانهناك او )2(ةوقد وضع الفقهاء تعريفات عديدة لهذه العملي    

تعريفه بالإضافة أما الإتجاه الثاني فيمتد  ، فالإتجاه الأول يقتصر إجراء العملية على المتهم المعترف فقط
اصطحاب المتهم المعترف الى  )بأنه:  تجاه الأولعرفه الاو ،الشاهدولمعترف الى المجنى عليه لى المتهم اإ

بصورة دقيقة وذلك بهدف  رتكاب المتهم للجريمةيمة من قبل المحقق لمعرفة كيفية ارتكاب الجرمحل ا
فحص وإجراء يتم في مكان الحادث لتدقيق  ) أما الإتجاه الثاني فعرفه بأنه: ،)3((ه التأكد من إعتراف

الجريمة من حيث المكان  ويبين هؤلاء كيفية وقوع،  (المتهمود الشاهودات التي أدلى بها المجنى عليه االإف
بهذا الاتجاه  قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية  خذوقد أ، ةالإفادة الأوليومقارنة ذلك مع الواقع و الزمانو

قانون الإجراءات و )2((193المادة ) تحاديةاءات الجنائية لجمهورية روسيا الاقانون الإجروكذلك  لتوانيا،
((التحقيقيةالتجربة )جراء الإ احيث اطلقا على هذ (152المادة ) وكرانيالأالجنائية  ، وبموجب النصوص )5 
 و الشاهد طبقا  المتهم أو المجنى عليه أبعد استجواب  مكان الحادثليها يتم اجراء كشف الدلالة في المشار إ

ويطلب من هؤلاء استعراض ماقاموا به من افعال في المكان الذي ارتكبت فيه  ،للطر  المقررة في القانون
 الجريمة.

                                                 

 .523التشريع المصري، دار غريب للطباعة، بلا سنة الطبع، ص د.مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في  (1)
 وما بعدها. 31، ص1555طروحة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة بغداد، أإسراء محمد علي سالم، المعاينة في المواد الجزائية،  (2)
 .63 ص، 1591د. سلطان الشاوي، أصول التحقيق الإجرامي، مطبعة جامعة بغداد،  (3)
، شرح الإجراءات الجنائية السوفيتي، ترجمة د.صالح مهدي العبيدي، طبع بمطابع التعليم د.م.ي باجانوف د.يو.م غروشيفوي(2)

 .251 ص ، 1551العالي، الموصل، 
بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية دراسة مقارنة،  -كشف الدلالة وأثره في الإثبات الجنائي ،محمد علي سالم د.  (5)

 .99، ص  2112، بابل جامعة
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الى حد كبير بحيث يؤخذ على  دقيقا  و ن من الناحية العملية يجب أن يكون تعريف كشف الدلالة شاملا  لك     
أعطى صلاحية و ،دون المحاكمة الابتدائي في مرحلة التحقيق على المتهم تجاه الأول أنه يقتصر العمليةالا

 يؤخذ علىو ،رةيالكشف للمحقق فقط دون قاضي التحقيق الذي يقوم بنفسه بالعملية في الجنايات الخط
 .أم منكرا   ون توضيح إن كان معترفا  الإتجاه الثاني أن العملية تجرى للمتهم د

عترف في الحكم يستجلب بمقتضاه المتهم المو تقوم به جهة التحقيق أإجراء  ): وعرفه الآخرون بأنه       
طريقة وكيفية  ريمة للتعرف منه بصورة تفصيلية علىلى مكان ارتكاب الجالجرائم التي تتطلب ذلك إ

الكشف الحسي لإثبات  بأنه بينما عرفه فريق آخر،  )1((ه عترافجريمة المتهم بها للتأكد من صحة ارتكابه للا
 .)2(لى مقره بجلب موضوع المعاينة إو لى مكان الجريمة أشخص وتتم إما بانتقال المحقق إو حالة شيء أ

وأن أهمية العملية  ،وكماهو معلوم أن عملية كشف الدلالة تجرى في أغلب الحالات للمتهم المعترف       
لى التأكد من تهدف إ كشف الدلالة والشروط المتبعة فيهان الإجراءات المتبعة في عملية أ للمتهم تكمن في

كحقه بحضور وكيله المحامي  لى حد كبير بحماية حقو  المتهمنها كفيلة إ، ونرى أصحة اعتراف المتهم
 وحضور عضو الادعاء العام.

الإعتراف  ن إعتراف المتهم صحيح، لأنأبوتكمن أهمية العملية بالنسبة للمحكمة بأن تتأكد المحكمة        
الإجراءات المتبعة هدفها أن يتوصل قاضي فهذه  بعكس الشهادة لايحلف فيها المتهم اليمين عند أخذ إفادته،

أن الحكم عليه بإدانته و ،رتكب الجريمةالشخص الذي االتحقيق ومحكمة الموضوع لقناعة بأن المتهم هو 
عتمد ا ن القضاء قدويكو ،بدليل آخر القاطع في إدانة المتهم إذا ما اقترن تكون بمثابة الرأيوحكم عادل 

البراءة خاصة في الجرائم الخطيرة كالقتل و الإتهام أبفي تقرير مصير حياة إنسان إما و عليها في قضائه
عادة تمثيل الجريمة قرينة تحول الاعتراف من مجرد كلام مدون الى فعل حيث يعد إ ،الخطفوالسرقة و

صدار إوتطبيق القانون ووسيلة يستخدمها القضاء لتحقيق العدالة  فبالتالي العملية أداة و)3(ممارس مرئي
 حسن وجه.حكمها على أ

      
المدون )المتهم المعترف و الشاهد أو إستصحاب المشتكي أ: القول بأن كشف الدلالة هو ناويمكن     

الخطف ولى محل الحادث في الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة إ (إفاداتهم أمام قاضي التحقيق

                                                 

 . 95محمد علي سالم ، المصدر السابق، ص  د.  (1)
، ص 1555عمان ، الاردن، المطبوعات الجامعية، و، مديرية الكتب 2صول المحاكمات الجزائية، الجزء أد.حسن جوخدار،  (2)

125. 
 .25/2/2113 جامعة بابل،،كلية القانوننشرت على موقع مة،عادة تمثيل الجريإلغاء إحقوقيون يطالبون ناس محمد راضي،اي (3)
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 بدلالتهم مباشرة   ،المحقق القضائيو الإرهاب التي يرى القاضي ضرورة لذلك  بإشراف قاضي التحقيق أو
شهادة الشاهد و أشتكي الجريمة بهدف التأكد من صحة أقوال الم لإعادة تمثيل )1(بعد تدوين إفاداتهم

الشاهد يمكن أن يدلوا في ولأن المشتكي  ،خفايا الجريمةومعرفة تفاصيل  بغية إعتراف المتهمو أ
للتستر و بسبب الخوف أو تضليل القضاء أو بدافع الإنتقام أ كاذبةو إفاداتهم بمعلومات غير صحيحة

التستر و الخوف أو وكذلك المتهم المعترف يمكن أن يكون إعترافه بسبب التعذيب أ ، على جريمة أخرى
 لدلالة ضروريإن إجراء عملية كشف افلذلك  ، التستر على غيره من المجرمينو جريمة أخرى أ على

مع الواقع ومطابقتها بصورة عملية مع إفاداتهم وتفاصيل الحادث وبنظرنا للتأكد من صحة أقوالهم 
 العملي.

 المطلب الثاني
 السند القانوني لعملية كشف الدلالة وحجيته في الاثبات الجنائي

جواز إجراء عملية و لم يرد في مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي أي نص صريح بوجوب أ     
الحال في معظم قوانين الإجراءات  وكذلك ،رغم أهميته في الإثبات الجنائي كشف الدلالة للمتهم المعترف

نص قوانينهم الإجرائية المتحدة حيث لم تلإمارات العربية او مصرولبنان وكالأردن  عربيةالجنائية للدول ال
 على إجراء العملية.

 أجازت نهانرى أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (56) أمعنا النظر الى نص المادةو لكن ل   
خارج منطقة ونتقال إليه داخل أي مكان تقتضي مصلحة التحقيق الا لىلقاضي التحقيق أن ينتقل إ

بهذا أعطت هذه المادة صلاحية واسعة لقاضي  ، الابتدائي ي إجراء من إجراءات التحقيقخاذ أإختصاصه لإت
كشف الإظهار الحقيقة مثل:  و ت تقتضيه مصلحة التحقيقجراءاالإتخاذ أي إجراء من االتحقيق في 

لتأكيد عملية كشف الدلالة للمتهم المعترف  وكذلكفتح القبر وعملية التشخيص ومخطط لمحل الحادث الو
 عترافه.صحة ا

و نتقال المحكمة بنفسها أا جواز علىمن قانون أصول المحاكمات الجزائية  (165) المادة تنصكما و     
إذا تراءى لها أن ذلك  أي مكان آخرو رتكاب الجريمة أفي مكان ا التحقيقو لإجراء الكشف أنفسه بالقاضي 

مع ضرورة تمكينهم من بيان  عليها أن تمكن الخصوم من الحضور أثناء الكشف ،يساعد في كشف الحقيقة

                                                 

إذا كانت الجريمة ):  (15/11/2112في  2112/ت/662)بصفتها التمييزية المرقم  1/بموجب قرار محكمة جنايات السليمانية (1)
 ، أشار إليه(موضوع الدعوى من الجنايات يستوجب تدوين أقوال أطراف الدعوى بشكل مفصل من قبل قاضي التحقيق

مكتبة يادكار،  ،بصفتها التمييزية 1/جنايات السليمانية رسول سعيد في كتاب أهم المبادىء والقرارات الهامة لمحكمةكامران 
 .12،  ص2113
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المحكمة ما يساعد و قد ينير الحقيقة ويقدم للحاكم أ الكشف الموقعيو، عتراضاتهم على ذلكو املاحظاتهم 
 .الوقائع الغامضة وخفايا التحقيق كشف على 
من قانون أصول  (أ/213) المادة نص في من أدلة مشروعية محاضر عملية كشف الدلالة ماجاءت    

قتناعها الذي تكون لديها من الأدلة المقدمة في أي على ا تحكم المحكمة بناء  )): المعدلالمحاكمات الجزائية 
الكشوف والمحاضر ومحاضر التحقيق والمحاكمة وهي الإقرار وشهادة الشهود أو دور من أدوار التحقيق 

أن تستند في حكمها إليها كان قد أعطى لها قبل حيث أن القانون حينما أجاز للمحكمة ، ((...الرسمية الأخرى
 أصولمن قانون  (221- 221)ذلك القوة التي يمكن للسلطات أن تعتمد عليها عندما أورد في المادتين 

ما يفيد بأن هذه المحاضر تعتبر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة  المعدل الجزائية المحاكمات
لم يطعن فيها الخصوم أمام المحكمة عند وجود  اعتمدته المحكمة إذإن ا حينها يعتبر ما ورد فيها مقبولا  

  .)1(موضوعيةومبررات منطقية 
أدلة و للحكم مالم تؤيد بقرينة أ الواحدة سببا  تكفي الشهادة لا ))على أنه:  منه (ب/213)) المادة تنصو      

محاضر وتعتبر محاضر التحقيق )): منه (أ/221) وردت في المادة وكذلك، ((المتهممن بإقرار و أخرى مقنعة أ
المحاضر الرسمية الأخرى من عناصر الإثبات التي والتفتيش وجمع الأدلة وما تحويه من إجراءات الكشف 

المطلق يجري على إطلاقه مالم يقيد بنص كما و ،وقد وردت كلمة الكشف مطلقة ،((..تخضع لتقدير المحكمة.
الكشف على الجثة في و الكشف بدلالة المتهم أو يتسع للكشف على محل الحادث أو لذلك فه ، معروفو ه

يمكن إجراءها في مرحلة  ها في مرحلة التحقيقعلى الرغم من إجرائ يستنتج من هذه الموادوجرائم القتل 
قرارات تمييزية تؤيد صحة مشروعية إجراء عملية وعن ذلك هناك سوابق قضائية  وفضلا   ،أيضا   المحاكمة
عتراف ا لتوثيق العملية إجراء على أهمية  في قرار لها تحاديةدلالة حيث أكدت محكمة التمييز الاكشف ال
عتراف المتهم في دور التحقيق متناقضا إذا جاء ا )القرار : حيث جاء في ، ستناد إليها في الحكمالاو المتهم

الحالة هذه غير وعترافه أمام محكمة الموضوع تكون الأدلة الدلالة وكان المتهم قد رجع عن امع كشف 
عتراف المجرد غير المعزز بكشف الا): نمن أ نفسها محكمةللآخر جاء بقرار  ماكذلك و، )2((كافية للإدانة

 . )3((الإدانةوللحكم  لايمكن أن يكون دليل  لة الدلا

                                                 

 .172ص الجزء الثاني، ،المصدر السابق، .عبدالأمير العكيليو د.سليم ابراهيم حربة د (1)
 ، منشور على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى(2115/عامة ةئهي/292)تحادية المرقم قرار محكمة التمييز الا :ينظر (2)
(www.hjc.iq )  2/7/2115أخر زيارة في. 
المختار من من  ،سلمان عبيد عبدالله أشار إليه ،(26/2/2116في  2116/يئة عامةه/12)تحادية المرقم قرار محكمة التمييز الا (3)

 .11،  ص 2115 ،قضاء محكمة التمييز الإتحادية، القسم الجنائي، الجزء الثاني، بغداد

http://www.hjc.iq/
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    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

الجنايات المركزية الثالثة في ميسان على قرار لمحكمة  محكمة التمييز الإتحادية وفي قرار آخر صادقت     
من قانون  (ز/216/1) فق المادةدانة المتهم والقاضي بإ (7/11/2117في  3/2116ج/121)في القضية المرقمة 

قتنعت محكمة ا (ح.ح.ع) (أ.س.م)المجنى عليهما  لقيامه بقتلحتى الموت  شنقا  قوبات حكم عليه عال
لى محل الحادث كشف بدلالته عالعتراف المتهم المعزز بإجراء اصحة تحادية بضوع ومحكمة التمييز الاالمو

هناك قرارات و، )1((مخططه ...وعترافه ولما ورد في محضر الكشف على محل الحادث الذي جاء مطابقا لا
جنايات بابل  في قرار لمحكمة جاءحيث تؤيد صحة إجراء عملية كشف الدلالة  قضائية لمحاكم الموضوع 

 .)2((عتراف المتهم الصريح في مرحلة التحقيق المعززة بمحضر كشف الدلالة... ا ):  ى بأنالهيئة الأول
القضائية لمحاكم  القراراتوالمواد القانونية في قانون أصول المحاكمات الجزائية  برأينا هذه     

 القضائي لعملية كشف الدلالة.والقانوني  السند محكمة التمييز الإتحادية تعتبروالجنايات 
 

 ثالثالمطلب ال
 اكيفية تطبيقهوشروط عملية كشف الدلالة 

على و على إجراء عملية كشف الدلالة أ لم ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية صراحة   كما ذكرنا سابقا      
 السرقةوفي قضايا القتل  لاسيماللمتهم المعترف  ا  إجراءهايوميلكن قضاة التحقيق يقررون  ،تفاصيلها

أصول قانون لم تلزم حيث  ؟ؤال عن كيفية شروط إجراء العمليةوهنا يطرح الس ،الإرهابوالخطف و
ملية فله بترتيب معين لهذه الع القضائي المحققو العرف القضائي قاضي التحقيق أو المحاكمات الجزائية

التفاصيل التي ولذلك نذكر أدناه الشروط ، )3(ظروفهاولطبيعة الجريمة المرتكبة  ناسبا  ترتيبها طبقا لما يراه م
 عملية:السار عليها العرف القضائي في محاكم التحقيق عند إجراء 

مدونة فيها تفاصيل وبصورة مفصلة و )2(قاضي التحقيق بنفسه أمامعتراف المتهم .يجب أن يكون ا1
 . )5(عتماد عليها في عملية كشف الدلالةارتكاب الجريمة للا

                                                 

 وما بعدها. 121، ص نفسه، المصدر (22/6/2119في  2119/هيئة عامة/2)تحادية المرقم ييز الاقرار محكمة التمينظر  (1)
 .2/5/2111في  (2111/ج/15) قرار محكمة جنايات بابل الهيئة الأولى المرقم (2)
 .31 ص، 2119الأدلة الجنائية، الطبعة الثانية، والتصرف فيه والجنائي  التحقيق الروس،و بأ بسيوني احمد (3)

من الواجب على السيد ):  (2/2/2111في  2112/ت/21)بصفتها التمييزية المرقم  2/بموجب قرار لمحكمة الجنايات السليمانية (2)
، أشار اليه كامران رسول (تدوين إفادة المتهم المعترف بنفسه دون الإكتفاء بتدوينها من قبل المحقق العدليقاضي التحقيق 

، مكتبة يادكار، (2113 -2111)بصفتها التمييزية لسنوات  2/سعيد، في كتاب المبادىء والقرارات الهامة لمحكمة جنايات السليمانية
 .57،  ص2112

 .65،  ص1555مطبعة الزمان، بغداد،   ،العملي للمحقق فخري عبدالحسن، المرشد (5)
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    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

برفقة ضابط مركز  المختص ينفذ بإشراف المحقق القضائيوالكشف بقرار من قاضي التحقيق  .يجرى2
 التي تترك أثرا   الخطرةوويتم إجراء العملية بإشراف قاضي التحقيق في القضايا المهمة  ،كانيالشرطة الم

كجرائم  ماديا   يصح إجراءه في الجرائم التي لاتترك أثرا   ولا، الإرهابو الخطفوالسرقة وكجرائم القتل  ماديا  
 خيانة الأمانة .وحتيال الاوختلاس الا
 .وكيل المتهم ودعاء العام الاو عض بحضورولمتهم بدلالة ا يجرى الكشف.3
تدوين إفادته من قبل قاضي وستجوابه بعد ا أن يتم إجراء العملية للمتهم المعترف فورا   من المهم .2 

(لكي لاتضيع معالم الجريمةالتحقيق   1(. 
  الإرهابوخاصة في جرائم القتل والحاضرين وتأمين الناحية الأمنية لمكان الحادث لحماية المتهم  .5

 .)2(وكذلك لكي لايتمكن المتهم من الفرار
لأن  ،تسجيل أقوالهولتثبيت كامل حركات المتهم و الفيديو . تصوير العملية بالكاميرا الفوتوغرافية أ6

(اصيلالتفو المحقق عندما يقوم بتثبيت العملية في المحضر  فقط قد ينسى تثبيت بعض الوقائع  3( . 
لغرض التأكد من لى مكان الحادث الأمر بقيادته إويترك له بدلالة المتهم  يكون التوجه الى مكان الحادث .7

و بنفسه أ بالطريقة التي نفذ بها جريمته ابتداء   ،رتكابه الجريمة مع ما قام به من أعمالبا عترافه ترابط ا
و أتدخل أحد  وأإيحاء و متسلسلة بصورة سلسة طبيعية من غير تردد أبخطوات  بمساعدة الآخرين معه

رتكاب الجريمة إفة التفاصيل التي جرى بها على إجراء الكشف حتى يتم بيان كا التلميح له بأي شيء يؤثر
 عترافه بالجريمة.إالدالة على صحة 

ون فيه كافة التفاصيل التي أشرنا إليها التي دي محضرا   القضائي المحققو بعد ذلك ينظم قاضي التحقيق أ.9
  .شهودالوين مذكوريوقع المحضر من قبل الوجرى عند عملية كشف الدلالة 

 كيفية تنظيم المحضر كما سار عليهمحضر كشف الدلالة لتكوين صورة عن ل فتراضيا ونبين أدناه نموذج
 العرف القضائي في محاكم التحقيق في العرا :

 
 

                                                 

...اعتراف المتهم بالجريمة ):  (29/2/2113في  2113/ت/67)بموجب قرار محكمة جنايات السليمانية بصفتها التمييزية المرقم  (1)
،  اشار اليه كامران رسول سعيد (التي ارتكبها  إلا أن زمنا  طويلا  مرت على حدوثها، فانه لاجدوى في إجراء عملية كشف الدلالة

،  2112، مكتبة يادكار، (2113 -2111)بصفتها التمييزية لسنوات  2/في كتاب المبادىء والقرارات الهامة لمحكمة جنايات السليمانية
 .321ص 

 سيتي.ناظور /مقالة نشرت على موقع أراءجرامية، الجريمة في كشف غموض الحوادث الإ همية مسرحأد.نجيم مزيان،  (2)
 وما بعدها. 325 صفؤاد أبالخير، ابراهيم غازي، المصدر السابق،   (3)
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    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

 (محضر عملية كشف الدلالة  )
منه إجراء عملية  (2)الفقرة  ( 2115 / 7 / 21 )لقرار السيد قاضي تحقيق السليمانية المؤرخ في  تنفيذا       

 ( 37/2115 )المرقم  ( أزمر )في القضية التحقيقية الخاصة بمركز شرطة  ( ع )كشف الدلالة للمتهم المعترف 
كور بسرقة دار المشتكي الكائن ام المتهم المذبقيوذلك  ، ( .ع  223)وفق المادة  ( س)الخاص بالمشتكي و

قمت ، ( 2115 / 7 /19 )ف ليلة اليوم المصاد (11:31)في السليمانية في تمام الساعة  ( توي ملك )في محلة 
برفقة مدير مركز  ( ك ) للمتهم المذكور بحضور وكيله المحامي (صباحا   5)في تمام الساعة  بإجراء العملية

 (ل)وبحضور الشاهدين  ( لاندكروزر )نوع  (داخلية/32)المرقم بسيارة المركز  ( م )النقيب  ( أزمر )رطة ــــش
 كما يلي:  (ف) و
يدلنا  طلبت منه أن ، د الحاضرين السيارةبعد صعوو.قمت بإخراج المتهم المذكور من غرفة توقيف المركز 1

 على مكان الحادث.
 ، (توي ملك)في محلة  ( 65 )بدلالة المتهم المتكون من دار المشتكي المرقم  لى مكان الحادث.بعد الوصول إ2

 . بحضور المشتكي المذكور السرقة كما قام بها ليلة الحادث إعادة تمثيلوطلبت منه النزول 
على  تسور ،الدار من ساكنيهو تأكد من خلليلة الحادث وبعد أن  وفي نهبأتمثيلية السرقة:  المتهم أعاد.3

م بفتحه بواسطة كسر الكيلون بآلة قاو ،مدخل المتكون من باب خشبيتوجه لباب الو ،السياج الأمامي للدار
على كمية من  (كنتور)وبعد البحث عثر في مخزن الملابس  ،توجه الى غرفة نوم الدارومفك براغي كبير 
وبعدها  خرج من أخذه معه و ،(يكاروفم)مع  مسدس نوع  رن دينايلايثلاثة م ( 3111111)النقود بحدود مبلغ 

 منه عاد الى داره.والدار عن طريق فتح الباب الخارجي من الداخل 
ختم المحضر ، بعد إعادة المتهم لعملية السرقة بصورة عملية من تلقاء نفسه دون تدخل أحد من الحاضرين.2

 الحاضرين.وووقع من قبلي 
 

 المشتكي         ضابط المركز        المحقق القضائي       المتهم       (وكيل المتهم )الشاهد          الشاهد        
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    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

  رابعالمطلب ال
 مزايا وعيوب عملية كشف الدلالة

مطابقته مع تفاصيل وعتراف المتهم الاطمئنان على صحة اوالتأكد  هو ن الهدف من عملية كشف الدلالةإ     
 ذلك تفاديا  و ،هاالحلقات المفقودة لوخفايا الجريمة  ةكيفية وقوعها لمعرفومحل الحادث الجريمة في 

شتركوا اذين غيره من المتهمين الو عترافات التي يدلي بها بعض المتهمين للتستر على المجرم الحقيقي أللا
 المعنوي.و أ بسبب التعذيب البدني عترافالاو الخوف أو الحب أو معه في الجريمة بدافع الشفقة أ

المتهم له الحق في توكيل محامي أن و ،دعاء العامممثل الا كون بحضورالعملية تأن  هاوكذلك من مزايا     
المحقق القضائي في و اته لقاضي التحقيق أإبداء ملاحظوعملية كشف الدلالة  حضور إجراءاتوللدفاع عنه 

ة وعدم إتخاذ الإجراءات القانونيوهذا يصب كله في مصلحة المتهم ، طعونه تقديموما يسمح به حدود 
ترف لم يرتكب الجريمة المعترف أن المتهم المع مفاده عند التوصل الى نتيجة لاسيمابحقه دون وجه حق 

 للأسباب المذكورة. افه كانعتربها وأن ا
قضائي في محاكم هي أن العرف الولى عملية كشف الدلالة وجه إنتقادات تاوجهة أخرى هناك عيوب  ومن    

قضايا يستوجب إجراءه وفي حين هناك حالات  ،على إجراء العملية للمتهم المعترف فقط تحقيق العرا  سار
 لى تناقضؤدي العملية إيمكن أن ت وكذلك ،)1(الشهادةو أ الشاهد للتأكد من صحة الإخباريةو للمخبر أ

مع تطابق لا تو ،عترافمن الا طويلة العملية بعد مدة عندما تجرىأدلى بها المتهم  عتراف التيإضعاف الاو
                                                 

ا  وزير الصحة البلدة وردتنا إخبارية من أحد سو /في محكمة تحقيق السليمانية عدليا   عندما كنت محققا   1555في عام  (1)
 (بارك آزادي)لإطلا  النار على طريق  (رةدبل قما /بيك اب)غتيال الوزير حيث تعرض سيارة المخبر نوع اآنذاك حول محاولة 

ستفسار منه عن تفاصيل الحادث،  لاحظت أن الاوإصابة زجاج سيارته الخلفية بعيار ناري، وبعد تدوين إفادته وفي السليمانية 
وعند تدقيق الكشف الآلي لسيارة  ه،مكانو هزمانووصف تفاصيل الحادث على غير واقعية ولا يقدر ومعلوماته غير دقيقة 

،  أن الفتحة لعيار ناري بلكن القائم بالكشف لم يؤكد ن المخبر يدعي أنها لعيار ناري، كا (ثقب)المخبر كانت عليه فتحة صغيرة 
ول ذلك ساورني الشكوك حل ،لنا أن وزير الصحة لايركب هذه السيارة شخصيا   ن مكتب السيد وزير الصحة أكدووبعد التأكد م

طلبت منه الموافقه على استصحاب المخبر بدلالته الى والإخبارية فتقدمت بمطالعة للسيد قاضي التحقيق حول الموضوع 
 هل الحادث وقع بالفعل ؟ومحل الحادث للتأكد من صحة إخباريته 

في  ن المخبر مترددا  التحري كاولى محل الحادث بدلالة المخبر وبعد البحث إحصال موافقة قاضي التحقيق توجهت ستاوبعد 
التحري الدقيق ووعند البحث  ،مواقع مختلفة ةأشار الى عدوالجهة التي أطلق فيها النار على سيارته وتحديد مكان الحادث 

ستفسار وكذلك عند الاطلا  النار، لإفي تلك الأماكن لم نعثر على أية ظروف فارغة  في الأمكنة التي كان يشير الى أنها مكان 
الساعة التي وطلاقات نارية في المكان لإ صوت لم يسمعوا أيةوالدكاكين القريبة أخبرونا أنهم لم يروا والمنازل من أصحاب 
ان وفعلا  تقعفيها لإطلا  النار، نتيجة عملية كشف الدلالة للمخبر المذكور توصلنا الى أن الحادثة لم  هتعرض يدعيكان المخبر 

 كاذبة. ة كانتخباريالإ
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    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

أنه لايعرف  ،أثناء العملية كاذبة يلقن بأن يدلي بمعلوماتو أ ،عترافهيرجع المتهم عن او أ ،عتراف المتهما
 المحاكمة.و على مسار التحقيق يؤثر سلبا  كدليل عترافه وبذلك يضعف ا ، مكان الحادث

خاصة  الجريمة نتقادات الموجهة لعملية كشف الدلالة أن المتهم عندما يقوم بإعادة تمثيليةمن الا كذلكو     
بسبب محاولة القائمين بالعملية للخطر وقد يتعرض المتهم  الإرهابوكجرائم القتل  في الجرائم الخطيرة

 .  )1(محاولة هروبه بمساعدة آخرينو محاولة خطفه أو قتل المتهم أوالثأر 
 

 المبحث الثالث 
عند  دعاء العامدور الاومقارنتهما وكشف الدلالة والتشخيص  تطبيقات عمليتي

 إجرائهما
نشير إليها وذلك ببيان بعض  نظرا لأهمية عمليتي التشخيص وكشف الدلالة بسبب كثرة تطبيقاتها،

ونتعرض الى تطبيقات  تطبيقات عملية التشخيص في القضاء الجنائي العراقي من خلال المطلب الأول،
ونقارن بين العمليتين في المطلب  عملية كشف الدلالة في القضاء الجنائي العراقي في المطلب الثاني،

الثالث، أما المطلب الرابع و الأخير فنخصصه لبيان دور الادعاء العام في إجرائهما ومدى رقابته عليها 
 وبالشكل التالي:

  المطلب الأول 
 شخيص في القضاء الجنائي العراقيتطبيقات عملية الت

على إجــــراء  أن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لم ينص صراحة  ب  كما ذكرنا في المبحث الأول    
ن ــلكن محاكم التحقيق في العرا  سارت كعرف قضائي على إجراء العملية كإجراء م، عملية التشخيص

 زـــــمحكمة التمييو ضوعوموصدرت قرارات عديدة من محاكم ال الابتدائي ات مرحلة التحقيقإجراء
ما قضت به  ومن هذه القرارات ،للشهادة ة  عتبارها متممبا تعتمد فيها على عملية التشخيص الاتحادية

 (ع هح )الأدلة التي تحصلت فيها شهادة المشتكي المصاب  ): في قرار لها من أن ةتحاديمحكمة التمييز الا

                                                 

منية ، المركز العربي للدراسات الأمطابع دار الامنية بدار النشر، الجاني شخصية تحديد في ودلالته الجريمة مسرح ،مهدي السيد (1)
 .75ص ، 1553، الرياض، التدريبو
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    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

ا قضت به وم ، )1((حضر التشخيص يعتبر متمم لشهادتهن م، وأ(ع ن)التشخيص من قبل المتهم محضر و
 :أنومفادها  (25/11/2115في  2115/الهيئة العامة/73 )في قرارها المرقم 

وفي قرار  ،(...طمئنان إليها بالحكم إذا لم تعزز بأدلة أخرىردة بعد الحادث بسنتين لايمكن الاالشهادات الوا )
شهادة  )فيه:  حيث جاء (22/11/2115في  2115/ئيةهيئة جزا/2371)التمييز الإتحادية المرقم  آخر لمحكمة
 .(محضر تشخيص المتهم غير كافية لإدانة المتهم والمشتكي 

في  119/2116)تحادية المرقم ة التشخيص ماجاء بقرار محكمة التمييز الاومن التطبيقات الأخرى لعملي    
قيام المجنى عليه بتشخيص وعتراف المتهم في دور التحقيق بخطف المجنى عليه بإن ا ): (25/11/2116

 المتهم بعد القبض عليه لثلاث مرات بموجب محاضر التشخيص تكون أدلة كافية للحكم عليه بالإعدام وفقا  
السوابق و من هذه القراراتو ،( 2112لسنة  (3)معدلة بالأمر عقوبات المن قانون ال (ه/ج/221) لأحكام المادة

المشتكي  من قبل تشخيصالمشروعية إجراء عملية وؤيد صحة ييتضح أن القضاء العراقي  القضائية
 إفاداتهم.صحة  الإطمئنان منوكونها وسيلة لـلتأكد  الابتدائي الشاهد للمتهم في مرحلة التحقيقو
 

 المطلب الثاني
 تطبيقات عملية كشف الدلالة في القضاء الجنائي العراقي   

على إجراء عملية كشف  في القانون النافذ ان القضاء العراقي على الرغم من عدم وجود نص صريح     
قضايا الجنايات كل مستقر على إجراء العملية في لكن محاكم التحقيق سارت بش، الدلالة للمتهم المعترف

الإشراف على  المحقق القضائي المختص مادية ويتولى ارهاب التي تترك آثارالإو الخطفوالسرقة والقتل ك
 قاضي التحقيق بنفسه. فيتولاهافي القضايا الخطيرة  العملية وإجرائها مكانيا أما 

 (7/11/2117في  3/2116ج/121)في قرار لمحكمة الجنايات المركزية الثالثة في ميسان في القضية المرقمة و      
حتى الموت لقيامه بقتل  حكم عليه شنقا  وال عقوباتمن قانون ال( ز /216/1) فق المادةالقاضي بإدانة المتهم و

كشف بدلالته على الصحة إعتراف المتهم المعزز بإجراء ب)قضت حيث  (ح.ح.ع) و (أ.س.م)مجنى عليهما ال
 ،(مخططه ...ولإعترافه ولما ورد في محضر الكشف على محل الحادث  محل الحادث الذي جاء مطابقا  

 الاتحادية لمحكمة التمييز الأخرى قضائيةال من التطبيقاتو ، )2(تحاديةوصادقت عليه محكمة التمييز الا
ستناد الاو عتراف المتهما على أهمية إجراء العملية لتوثيق في قرار لهاأكدت  إذ العمليةتؤيد إجراء  التيو

                                                 

 .، غير منشور25/7/2113في  ( 2113/الهيئة العامة/625)قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  :أنظر (1)
-121ص ، المصدر السابق، سلمان عبيد عبدالله أشار اليه (22/6/2119في  2119/هيئة عامة/2)تحادية المرقم قرار محكمة التمييز الا :ينظر (2)

121. 
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    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

الدلالة وكان مع كشف  إذا جاء إعتراف المتهم في دور التحقيق متناقضا   ): وذلك بالقول إليها في الحكم
(( الحالة هذه غير كافية للإدانةوعترافه أمام محكمة الموضوع تكون الأدلة المتهم قد رجع عن ا  1(. 

الدلالة للمتهم المعترف  عملية كشف بإجراءقامت نفهم من هذه القرارات أن محاكم التحقيق في العرا       
أيضا  على هذا الإجراء لتثبيت  محكمة التمييزوصادقت محاكم الجنايات و الابتدائي التحقيق في مرحلة

 أصوليا   الدلالة يعتبر خطا   فوذهبت في بعض قراراتها الى أبعد من ذلك بأن عدم إجراء كش، إعتراف المتهم
ن القرارات الصادرة بنيت على أخطاء أصولية جوهرية رافقت إ ): الصددبهذا  حيث جاء، يوجب النقض

أدعى المتهم  نمنها أن المحكمة لم تدون أقوال المدعين بالحق الشخصي عن الأشخاص الذي، صدورها
ولم  ،الشهود بخصوص حوادث الخطفوكذلك تدوين أقوال المشتكين  ،الإشتراك بقتلهم بعد معرفة هوياتهم

حدد تأريخ وقوع الحادث لمعرفة القانون الواجب ، ولم تبدلالة المتهم عن الحوادث المرتكبةكشوف التجري 
رتكاب مراكز الشرطة الذي أدعى المتهم ا كما أن المحكمة لم تفاتح مديريات الشرطة التي تتبع لها ،الإتباع

عدمه حيث أن المحكمة  فيما سجل إخبارية بتلك الحوادث لديها من وادث ضمن أعمالها لمعرفة إجابتهمالح
مما أخل ذلك بصحة قراراتها  ستكمال تلك النواقصوجنحت الى حسم الدعوى قبل اذهبت الى خلاف ذلك 

((قرر نقض كافة القرارات الصادرة   2(. 
 

 المطلب الثالث 
 مقارنة عملية التشخيص بعملية كشف الدلالة 

 الدلالة كما يلي:كشف ويمكننا بيان أوجه الشبه بين عمليتي التشخيص     
على  أن المشرع العراقي لم ينص صراحة   كشف الدلالة تتشابهان فيون عمليتي التشخيص إ .1

على  إن العرف القضائي سارو ،إنما نصت عليهما ضمنا   ،المحاكمةوالتحقيق  في مرحلتيجرائهما إ
 .والتحقيق الابتدائي جمع الأدلةوالتحري  إجراء العمليتين كإجراء من إجراءات مرحلة

 بعد إصدار قرار من قاضي التحقيق. اننفذكشف الدلالة تون عمليتي التشخيص إ .2
بحضور و المحقق القضائيو كون بإشراف قاضي التحقيق أكشف الدلالة تون عمليتي التشخيص إ .3

 .كيل المتهم وو دعاء العامالا وعض

                                                 

 ، غير منشور. 2/1/2111في  (2115/ة عامةئهي/292)تحادية المرقم لتمييز الاقرار محكمة ا :ينظر (1)
 .51 ، صالمصدر السابق، سلمان عبيد عبدالله، ( 29/2/2117في  2117 /الهيئة العامة /252) قرار محكمة التمييز الإتحادية المرقم (2)
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    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

 ان لشهادة الشاهدتمتمم هي إنما مستقلةأدلة عتبران كشف الدلالة لاتون عمليتي التشخيص إ .2
 إعتراف المتهم.و المشتكيو

و أ كشف الدلالة يجب أن ينفذا في أقرب وقت ممكن من أخذ إفادة الشاهدون عمليتي التشخيص إ .5
 المتهم. قرار إو المشتكي

فيجب  ،ن في عملية كشف الدلالةالمتهميوفي عملية التشخيص  المشتكينو أ الشهود تإذا تعدد .6
 .ةضر مستقلابمحومنهم مستقلة لكل  إجراء عمليات

 ختلاف بين العمليتين كما يلي:يمكننا بيان أوجه الاو      
 في حين تجرى ،لتشخيص المتهم المشتكيو أ عادة من قبل الشاهد ن عملية التشخيص تجرىإ.1

 الجريمة. لة للمتهم المعترف لإعادة تمثيلعملية كشف الدلا
عملية كشف الدلالة  في حين تجرى ،المشتكيو أ عملية التشخيص للتأكد من شهادة الشاهد تجرى.2

 .تفاصيل الجريمة معرفةو عترافها صحة للتأكد من للمتهم المقر بالجريمة
أن يقوم بعملية ون الشاهد قبل أن يقوم بعملية التشخيص يحلف اليمين بأن يقول الحق إ.3

 لكونه تحليفه اليميندون المتهم  عملية الكشف بدلالة تجرىفي حين ، أمانةوالتشخيص بصد  
(لايحلف  1(. 

   المطلب الرابع
 ورقابته عليهما كشف الدلالةوالتشخيص  تيإجراء عمليدعاء العام في  دور الا

 
دعاء العام قانون الا وكذلك المعدل 1571لسنة  (23) المرقم قانون أصول المحاكمات الجزائية لم ينص    

دعاء العام بخصوص القرارت الصادرة من قضاة على دور الا صراحة   المعدل 1575لسنة  (155) رقم العراقي
دعاء العام في الحضور عند إجراء دور الا وكذلككشف الدلالة والتحقيق حول إجراء عمليتي التشخيص 

و على عض )) : دعاء العامالامن قانون  (أولا /6) المادة أوجبتحيث  ،ا ضمنا  مإنما نصت عليهو العمليتين
فيما ، ((طلباته القانونيةوإبداء ملاحظاته وجنحة و دعاء العام الحضور عند إجراء التحقيق في جناية أالا

                                                 

تدوين إفادته إلا إذا كان في مقام  عندمن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لايحلف المتهم اليمين  (أ /126) بموجب المادة (1)
 الشهادة على غيره من المتهمين.
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    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

المنسب و دعاء العام المعين أالاو على قاضي التحقيق أن يطلع عض نفسها المادة من ثالثاالفقرة  أوجبت
(ثلاثة أيام من تأريخ صدورهاأمامه على القرارات التي يصدرها خلال   1(. 

إبداء والحضور عند إجراء العمليتين  دعاء العامالمادة المذكورة يجب على الا من (أولا) الفقرة فبموجب      
 دعاء العام من المادة المذكورة يجب على الا (ثالثا)الفقرة  بموجب وكذلك ،طلباته القانونيةوظاته ملاح

إجراء عمليتي المتعلقة ب تلك ومن هذه القرارات الإطلاع على القرارات الصادرة من قضاة التحقيق
ا مهعدم إجرائو طلباته القانونية حول إجراء العمليتين أوويمكنه إبداء ملاحظاته  ،كشف الدلالةوالتشخيص 

 دعاء العامفإن للا من قبل قاضي التحقيق طلباتهواته في حالة رفض ملاحظو، بهماالتفاصيل الخاصة و أ
 ( 265) ستنادا الى المادةوذلك ا الطعن في تلك القرارات الصادرة من محاكم التحقيق خلال ثلاثين يوما حق

 .النافذ دعاء العاممن قانون الا (أولا /17) المادةو )2(ة النافذمن قانون أصول المحاكمات الجزائي
دعاء العام لااو على عض )): أيضا   1596لسنة  (3)رقم ثامنة من تعليمات وزارة العدل المادة ال أوجبتوقد      

إتخاذ أي إجراء آخر خارج مكان انعقادها و نتقالها للكشف على محل الحادث أمصاحبة المحكمة عند ا
دعاء أعمال الابشأن تنظيم  1599لسنة  (2)من تعليمات وزارة العدل رقم  ( 2)وكذلك نصت المادة  ،(الاعتيادي

جراء التحقيق في الجنايات والجنح ى عضو الادعاء العام الحضور عند إعل): بأنه العام أمام محاكم التحقيق
ثانية من تعليمات وزارة العدل كما نصت المادة ال،(المهمة عند دعوته من قاضي التحقيق أو من تلقاء نفسه

على قضاة التحقيق دعوة ): دعاء العام أمام محاكم التحقيق بشأن تنظيم أعمال الا 2111لسنة  (2)رقم 
بإجراء على الأورا  التحقيقية للحضور عند قيامهم  الجنح المهمة تحريريا  ودعاء العام في الجنايات الا

 .(التحقيق في الجرائم المذكورة مالم يكن هناك عذر مشروع يمنعه من ذلك
م القيام بإجراء عتبار عدالى افي قرار لها  تحاديةالتمييز الا فقد ذهبت محكمةومن الجدير بالذكر       

كشوف بدلالة المتهم عن اللم تجري  )حيث جاء فيه :  ،يستوجب النقض أصوليا   ا  كشوف الدلالة خط
الحوادث المرتكبة ولم يحدد تأريخ وقوع الحادث لمعرفة القانون الواجب الإتباع كما أن المحكمة لم تفاتح 

وادث ضمن أعمالها لمعرفة رتكاب الحمراكز الشرطة الذي أدعى المتهم ا الشرطة التي تتبع لهامديريات 
 ،فيما سجل إخبارية بتلك الحوادث لديها من عدمه حيث أن المحكمة ذهبت الى خلاف ذلك إجاباتهم

                                                 

، مطبعة اليرموك بغداد، الدول العربيةودعاء العام في العرا  ، النظام القانوني للاضاري خليل محمودد.عبد الأمير العكيلى د. (1)
 .125ص 

 .151 ، ص1591، بغداد، مطبعة المعارف، دراسة مقارنة-دعاء العام على الشرعية، رقابة الامحمد معروف عبدالله د. (2)
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    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

ستكمال تلك النواقص مما أخل ذلك بصحة قراراتها قرر نقض كافة جنحت الى حسم الدعوى قبل او
 .)1((القرارات الصادرة 

 
 الإدعاء العام يمكنه الطعنو أن عض قضائيا  وذلك ا  مبديعد الذي ونستنتج من هذا القرار التمييزي       

بموجب  حيث ،كشف الدلالةة بخصوص عدم إجراء عمليقاضي التحقيق ل في القرارات الصادرة تمييزا  
دعاء العام الطعن لدى محكمة التمييز للا )) :النافذ من قانون أصول المحاكمات الجزائية (أ/942) المادة

جناية إذا و محكمة الجنايات في جنحة أو التدابير الصادرة من محكمة الجنح أوالقرارات وفي الأحكام 
 . ((تأويلهو الخطأ في تطبيقه أو كانت قد بنيت على مخالفة للقانون أ

للإدعاء العام حق الإشراف على دعاء العام فان الا من قانون (5)مادة بموجب نص الفمن جهة أخرى و      
  ، سرعة إنجازهاوأعضاء الضبط القضائي بما يكفل مراعاة تنفيذ قرارات قاضي التحقيق وأعمال المحققين 

كشف و دعاء العام الإشراف على أعمال المحققين عند إجراء عمليتي التشخيصفبموجب هذه المادة للا
دعاء العام الاو عضل )) :منه (3)المادة  بموجبأعطى قانون الإدعاء العام  وكذلك ،إبداء ملاحظاتهوالدلالة 

تزول تلك الصلاحية عنه عند حضور قاضي وممارسة صلاحية قاضي التحقيق في مكان الحادث عند غيابه 
يكون ك بذل ،)2(((هفيما تولى القيام ب بعضا  و أ التحقيق المختص ما لم يطلب إليه مواصلة التحقيق كلا  

من قانون  (أ /56) المادة فية قاضي التحقيق المنصوص عليها دعاء العام في تلك الحالة صلاحيالاو لعض
ند الى هذه المادة في ان قاضي التحقيق يست كما ذكرنا سابقا  وحيث  ،النافذ أصول المحاكمات الجزائية

لكن من الناحية العملية لايمارس  ،الابتدائي كشف الدلالة في مرحلة التحقيقوالتشخيص  إجراء عمليتي
 .  دعاء العام هذه الصلاحية إلا نادرا  عضو الا

 
 
 
 
 

                                                 

المصدر ، 2الجزء ، سلمان عبيد عبدالله شار اليهأ (29/2/2119في  2117/الهيئة العامة/252)تحادية المرقم التمييز الاقرار محكمة : ينظر (1)
 .51 ، صالسابق

 .77،ص2115 ،بغداد،  المكتبة القانونية، الجزءالأول، أصول المحاكمات الجزائية، حربةابراهيم  مير العكيلي د.سليمعبد الأ د. (2)
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    كشف الدلالة في مرحلة التحقيق السند القانوني لعمليتي التشخيص و

 الخاتمة
حاتنا حول إجراء العمليتين بهدف مقتروستنتاجات التي توصلنا إليها نلخص خاتمة بحثنا بعرض الا      

المتمثل بقانون أصول المحاكمات  هماتعديل القوانين المتعلقة بإجرائوتوضيح تفاصيل كيفية تنفيذهما 
مجال للنقاش  يبقىلكي لا  ،بالنص على إجراء العمليتين بصورة صريحةدعاء العام قانون الاو النافذ الجزائية

طر  الطعن والقائمين على إشرافهما كذلك لدى والمحاكمة ول حول إجرائهما في مراحل التحقيق االجدو
 هما.بجراءات  المتعلقة والإقرارات الفي 

 
 الإستنتاجات:أولا: 

 ستنتاجات نلخصها فيما يلي:توصلنا من خلال بحثنا إلى عدة ا   
 المشتكيو مجنى عليه أال)إجراء تحقيقي تتخذ عادة في مرحلة التحقيق عندما يرى ن عملية التشخيص إ .1
عليه إذا رآه مرة يمكنه أن يتعرف و ،المتهم وقت الحادث وعرف أوصافه دون أن يعرف إسمه (الشاهدو أ

ى المحقق القضائي عندما يرإشراف و أ باشرافهويجرى  ،ار من قاضي التحقيقكون العملية بقرتو، أخرى
 .الشاهدو أ المشتكيو المجنى عليه أ أقوال القاضي ضرورة التأكد من صحة 

 .وكشف الدلالة ويجب التقيد بها التشخيص عمليتيهناك عدد من الشروط يجب  توفرها عند إجراء  .2
التشخيص  يجيز إجراء عمليتي النافذ في قانون أصول المحاكمات الجزائية عدم وجود نص صريح. 3
 شخاص اللذين يمكن الأ حولمجلس القضاء و عدم وجود تعليمات من وزارة العدل أ وكذلككشف الدلالة و

الحالات ها وشروطو هاتفاصيلو كيفيتهاو  (المتهمو أ الشاهدو المشتكي أو المجنى عليه أ)إجراء العملية لهم 
 المحكمة إجراء العملية فيها.والتي يمكن لقاضي التحقيق 

في القانون العراقي مع قوانين الدول الأخرى تبين لنا  كشف الدلالةو التشخيص من خلال مقارنة عمليتي .2
من  221 و 213 و 165و  56في المواد  ا ضمنا  معليه وإنما نص ا صراحة  معليه لم ينص القانون العراقين بأ

 على إجرائهما صراحة  نص معظم قوانين الدول العربية لم يوكذلك  ،النافذ قانون أصول المحاكمات الجزائية
من التعليمات  (235) وقد نصت المادة (الاستعراف)سمى العملية بعملية يما عدا القانون المصري حيث 

 .صراحة   عليها 1591القضائية للنيابات المصرية الصادر سنة 
المشتكي على المتهم و ن من مزايا عملية التشخيص أنها تعزز من قيمة الشهادة لأنه إذا تعرف الشاهد أإ . 5

من و ه بأن المتهم، وكدليل من أدلة الإثبات الشهادةيعزز قناعة المحكمة بوفذلك يعزز من شهادته ضده 
مع عدد من  (المتهم الحقيقي)المشتكي عندما يعرض عليه و ن الشاهد أمن عيوب العملية أو، رتكب الجريمةا
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على الشاهد عند إجراء العملية كعدم  تؤثر سلبا   ا  هناك أمور نفإمتشابهين في عملية التشخيص الالأشخاص 
 تأثره بالإيحاء .وإنفعاله وضعف ملاحظته ودقة الشاهد 

اءات قانون الإجرنظمت تشريعاتها أحكام كشف الدلالة صراحة في قوانينها الإجرائية مثل  هناك دول.6
قانون الإجراءات وقانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أوكرانيا وتحادية الجنائية لجمهورية روسيا الا

الجنائية لجمهورية لتوانيا حيث نظمت قوانين هذه الدول أحكام عملية كشف الدلالة ووسعت من نطا  
 .المتهموالشاهد واللذين يشملهم إجراء العملية للمجنى عليه 

 ها.تفاصيلوالمتهم المعترف للتأكد من صحة أقوالهم والشاهد ولمشتكي ل. يمكن إجراء عملية كشف الدلالة 7
توصل المحكمة الى المتهم الحقيقي صالح المشتكي لكي تل هوإجراء عملية كشف الدلالة  شروطن تنفيذ إ .9
عترافه كان ، وهل أن ابيان صحة إعترافه من حيث المعترف من صالح المتهمويكون  ،يأخذ عقابه العادلو

وتكمن أهمية العملية بالنسبة  ،والادعاء العام يكون العملية بحضور وكيله المحامي إذ بمحض إرادته
إتخاذ ف بالتاليورتكب الجريمة الشخص الذي او هوأنه ن إعتراف المتهم صحيح من أتتأكد  هاللمحكمة بأن

 بالإدانة جاء صحيحا  وموافقا  للقانون والوقائع.الحكم عليه والإجراءات بحقه 
العديد من القرارات وكشف الدلالة وتطبيقات قضائية في القضاء العراقي لعمليتي التشخيص  .هناك5
 حول صحة إجراء العمليتين. العرا -ومحكمة التمييز في إقليم كوردستان تحاديةتمييزية للمحكمة الاال
 

 مقترحاتثانيا: ال
على إصدار تعليمات من مجلس القضاء و أإجراء تعديل في قانون أصول المحاكمات الجزائية نقترح .  1

المجنى عليه و أ المشتكي)من قبل  ضرورة لها التحقيق قاضيفي الجرائم التي يرى  إجراء عملية التشخيص
 .الواجب توفرها عند إجراء العملية مع بيان الشروط الابتدائي التحقيقللمتهم في مرحلة   (الشاهدو أ
 إصدار تعليمات من مجلس القضاء علىو إجراء تعديل في قانون أصول المحاكمات الجزائية أ نقترح.2

جرائم التي لمحل الحادث في ال ( المتهم المعترفو الشاهد أو المشتكي أ )بدلالة  إجراء عملية كشف الدلالة
روط الواجب توفرها عند إجراء مع بيان الش المحاكمةو أ في مرحلة التحقيق يرى القاضي ضرورة لها

 العملية.
و وزارة العدل حول ضرورة حضور عضإصدار تعليمات من و دعاء العام أقانون الا. إجراء تعديل في 3
لقاضي التحقيق  وآراءه القانونية بيان ملاحظاتهوكشف الدلالة ودعاء العام عند إجراء عمليتي التشخيص الا
 . بشأنهماالمحقق القضائي و
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 المصادر:
 المطبوعة:الكتب  أولا  

الجزء  ،العربية المتحدةالجنائية لدولة الإمارات  الاجراءات قانون شرح ،خطوةو اب شوقي حمدأ .د .1
 .1551 ،مطابع البيان التجارية، الأول

 .2119 ،الطبعة الثانية، الأدلة الجنائيةوالتصرف فيه والجنائي  التحقيق ،الروسو بأ بسيوني حمدأ .2
 .1555 ،كلية القانونمطبعة  جامعة بغداد، ،المعاينة في المواد الجزائية ،اسراء محمد علي سالمد. .3
الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمة في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني ، أمجد يحيى شعار .2

 .2112 ، فلسطين_ رام الله ، 2111لسنة  (3) رقم
 .2115/بغداد ، صول المحاكمات الجزائيةشرح قانون أ، جمال محمد مصطفى .5
 .1555 ،الجامعيةالمطبوعات ومديرية الكتب ، 2الجزء  ،اصول المحاكمات الجزائية، د.حسن جوخدار .6
ترجمة د.صالح مهدي  ،شرح الإجراءات الجنائية السوفيتي، د.م.ي باجانوف د.يو.م غروشيفوي .7

 .1551 ،الموصل ،التعليم العالي مطبعة ، العبيدي
 ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول ،العكيلي .عبدالأميردو براهيم حربة.سليم إد. .9

 .1599، بغداد
 الجزء الثاني ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،.عبدالأمير العكيليد.سليم ابراهيم حربة د .5
 .1599/بغداد،
 ،الأول الجزء  ،القسم الجنائي ،المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية ،سلمان عبيد عبدالله  .11

2115. 
 .2111، الثالث الاتحادية، القسم الجنائي، الجزءسلمان عبيد عبدالله، المختار من قضاء محكمة التمييز  .11
 .1591 ،مطبعة جامعة بغداد ، جراميأصول التحقيق الإ ، د.سلطان الشاوي .12
 .1555، بغداد، المرشد العملي للمحقق مطبعة الزمان ،فخري عبدالحسن .13
بدون سنة  ، الطبعة الرابعة،دمشقمرشد المحقق، مطبعة دار الحياة، ابراهيم غازي، الخير وفؤاد أب .12

 طبع.
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د.عبد الامير العكيلي د.سليم ابراهيم حربة، أصول المحاكمات الجزائية، الجزءالأول، المكتبة  .15
 .2115القانونية ، بغداد،  

الدول ود.ضاري خليل محمود، النظام القانوني للإدعاء العام في العرا  و  عبد الأمير العكيليد. .16
 بغداد. ،العربية،  مطبعة اليرموك

بصفتها  الأولى/القرارات الهامة لمحكمة جنايات السليمانيةأهم المبادىء و رسول سعيد،كامران  .17
 .2113 ،مكتبة يادكار ،التمييزية

بصفتها التمييزية  الثانية/جنايات السليمانيةالقرارات الهامة لمحكمة المبادىء و ،كامران رسول سعيد .19
 .2112 ،مكتبة يادكار، (2113 -2111)لسنوات 

 بلا سنة طبع. ، دار غريب للطباعة ، جراءات الجنائية في التشريع المصريالإ ، محمد سلامةمون د.مأ .15

 : المعاجم ثانيا  
مكتبة النهضة ، (انجليزي ،فرنسي، عربي)معجم المصطلحات القانونية ، د. عبدالواحد كرم .1

 .1597 ،الطبعة الأولى  ، بيروت،العربية

 

 لكترونيةالأ :الأبحاث والمقالاتثالثا  
لى ندوة البحث الجنائي إالبصمات الصوتية، دراسة مقدمة و كرم عبدالرزا ، علم مضاهاة الصوتأ.1

 الدراسات بشرطة دبي.والبحوث  مها مركزظن ،1552المعاصر المنعقدة في نوفمبر 
القانون نشرت على موقع كلية ، عادة تمثيل الجريمةإلغاء إحقوقيون يطالبون ، يناس محمد راضيا.2

 .25/2/2113 في جامعة بابل
تأريخ ، مقالة نشرت على موقع الفيس بوك تجمع طلبة كليات القانون في العرا  ،تشخيص المتهم.3

 .21/1/2115 الزيارة
، منشور على صفحته على الفيس بوك في ((مقالة حول عملية التشخيص))راكان ارفيفان الخريشا،  .2
16/11/2119. 
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بحث قانوني منشور على الموقع  ،بتدائيدور المحقق في التحقيق الا ،العكيليرحيم حسن .5
(rahimaqeeli.blogspot.com  /2/2/7/2)  
 المركز ، منية بدار النشرمطابع دار الأ، الجاني شخصية تحديد في ودلالته الجريمة مسرح، مهدي السيد .6      

 .1553 ،الرياض، التدريبومنية العربي للدراسات الأ
مشار اليه في موقع الفيس بوك: دراسة قانونية، -فارو  العجاج، التشخيص للمتهم من قبل الشاهد .7
(faculte de droit batna algerie) ،6/7/2115. 
 .25/7/2116 ،في الفيس بوك  صفحتهمقالة نشرت على ، تشخيص المتهم، علي حسن كاظم.9
 ، مقالة نشرت على موقع الفيسبوك يوميات محقق قضائي، تشخيص المتهم ،قيس كجان التميمي .5
21/5/2119. 
بحث منشور في مجلة ، دراسة مقارنة -كشف الدلالة وأثره في الإثبات الجنائي، أ.د محمد علي سالم.11

 .2112، جامعة بابلنسانية العلوم الإ
مقالة نشرت على موقع  ،همية مسرح الجريمة في كشف غموض الحوادث الاجراميةأ ،د.نجيم مزيان .11
 ناظور سيتي. راءآ
 .11/2/2111 ،نشر على الموقع سودارس، عملية الإستعراف ،عفانورأي حسين اب.12
 

 التعليماتوالقوانين الدساتير و / رابعا  
 .2115تحادية لسنة دستور جمهورية العرا  الا .1
لى العربية د.محمد ه إترجم، (1599فبراير  16) بتأريخ (227) رقم جراءات الجنائية الايطاليقانون الا .2

 .1551 ،زيد د.عبد الفتاح مصطفى الصيفيو ابراهيم 
 المعدل. 1575لسنة  (155) دعاء العام العراقي رقمقانون الا .3
 .المعدل 1571لسنة  (23) صول المحاكمات الجزائية العراقي رقمقانون أ  .2
 المعدل.  1561لسنة  ( 5) الاردني رقم الجزائية المحاكمات صولأ قانون  .5
 المعدل. 1551لسنة  ( 151) المصري رقم الإجراءات الجنائيةقانون   .6
 المعدل. 1555لسنة  ( 17) العرا  رقم -ن قليم كوردستاقانون المحاماة في إ .7
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 ،التعليمات القضائية، ، الكتاب الأولالتعليمات العامة للنيابات، النيابة العامة ،وزارة العدل المصري .9
 .2117 ، الطبعة السادسة ، في المسائل الجنائيةالقسم الأول 

 بشأن تنظيم أعمال الادعاء العام أمام المحاكم الجزائية. 1596لسنة  (3)تعليمات وزارة العدل المرقم  .5
 دعاء العام أمام محاكم التحقيق.بشأن تنظيم أعمال الا 1599لسنة  (2)تعليمات وزارة العدل رقم  .11
في  1/35/75)كتاب وزارة العدل المرقم بموجب  2111لسنة  (2)تعليمات وزارة العدل المرقم  .11
11/3/2111). 

 

 قرارات قضائية /خامسا  

 .غير منشور، (25/7/2113في   2113/الهيئة العامة/625)المرقم قرار محكمة التمييز الاتحادية .1
 .غير منشور ،(25/11/2116في  119/2116)تحادية المرقم قرار محكمة التمييز الا.2
 .(22/11/2115في  2115/هيئة جزائية/2371)تحادية المرقم قرار محكمة التمييز الا.3
منشورات مركز  ، (19/1/2112في  2111/هيئة خماسية/2371)المرقم ئية جزاال قرار محكمة التمييز الأردنية.2

 .2112 ، الأردن،عمان ، العدالة
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